
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 1 of 2 

 م1971 ةنسل (108) مقر نوناق

 لمعلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعتب

 

 ،بعشلا مسأب

  ،ةروثلا ةدايق سلجم

 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ـه1389 ةنس لاوش 2 يف رداصلا يروتسدلا نلاعلإا ىلع علاطلإا دعب 

 .م1969

 هل ةلدعملا نيناوقلاو لمعلا نأشب م1970 ةنسل (58) مقر نوناقلا ىلعو. 

 ءارزولا سلجم ةقفاومو ةيعامتجلاا نوؤشلاو لمعلا ريزو هضرع ام ىلع ءانبو. 

 

 :يتلآا نوناقلا ردصأ

 

  (1) ةدام

 :-من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي( 35)تعدل المادة 

وفاء لما يكون قد اقرضه من مال % 10لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 

ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف 

 .لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة

 

  (2) ةدام

 :من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي( 00)تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 

وتحسب الأجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضي 

 .سنة كاملة في العمل

 

  (3) ةدام

من قانون العمل المشار إليه ( 52)ن المادة الواردة بالفقرة الثانية م" مدير عام العمل"تستبدل بعبارتي 

 ".مدير مكتب العمل المختص"عبارتي 

 

  (4) ةدام

 :-مكررة نصها كالآتي( 87)تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم 
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لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه 

 .ا اقتضت ظروف العمل ذلكالعطلات بأجر مضاعف إذ

 

  (5) ةدام

 :من قانون العمل على الوجه الآتي( 108)تعدل الفقرة الثانية من المادة 

ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيسا وممثل عن وزارة الاقتصاد 

 .وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية

 

  (6) ةدام

 حكم وقتي

هـ الموافق 1391يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 

من ( 125)م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة في الفقرة السابعة من المادة 1971

 .قانون العمل المشار إليه

 

  (7) ةدام

قانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ال

 .الرسمية

 

  ةروثلا ةدايق سلجم

  يفاذقلا رمعم/ديقعلا

 ءارزولا سلجم سيئر

 يديبعلا يطاعلا دبع

  ةيعامتجلاا نوؤشلاو لمعلا ريزو

 ـه91/01/1931 يف ردص

  م6/21/1791 قفاوملا

 


